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 مجلس الوزراء يعتمد توظيف التقنيات ف التقاض وخدمات الاتب العدل



عقد مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل متوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دب، رعاه اله واعتمد إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحام قانون الإثبات ف المعاملات

المدنية والتجارية، والموافقة عل إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحام قانون تنظيم مهنة الاتب العدل.
الذك التحول الرقم تيسير تقديم الخدمات للمتعاملين، بما يحقق رؤية الدولة ف وتسهم هذه المراسيم بقانون ف

للخدمات الحومية، وذلك من خلال تفعيل مفاهيم الحومة الإلترونية لخدمات التقاض والاتب العدل، وبما يضمن



السرية والسرعة والمرونة، وفقاً للوائح وسياسات أمن المعلومات النافذة ف الدولة، وذلك عل المستويين الاتحادي
.والمحل

وتضمنت تعديلات قانون الإثبات ف المعاملات المدنية والتجارية إدخال تقنيات الاتصال عن بعد ضمن إجراءات
الإثبات، وبما يضمن التسهيل عل كافة الأطراف المعنية ف هذه المعاملات ويمنهم من تسيير معاملاتهم ف جميع

الأوقات ومختلف الظروف، وتبسيط وإزالة القيود ف الثير من إجراءات الإثبات.
كما تضمنت التعديلات اعتبار التوقيع الإلترون والتابة والمحررات والسجلات والمستندات الإلترونية ذات حجية

مساوية للتوقيع والتابة والمحررات والسجلات والمستندات الرسمية والعرفية مت استوفت الشروط والأحام المقررة
ف التشريعات النافذة. 

وأعطت هذه التعديلات الحجية الاملة لمحاضر الجلسات الإلترونية الت تثبت فيها أقوال الشهود وأحام وقرارات
الإثبات ويتم التوقيع عليه من القاض وكاتب الجلسة.

كما تضمنت التعديلات أحاماً أخرى تنظم الإثبات، منها منح القاض المشرف عل متب إدارة الدعوى سلطة سماع
الشهود والاستجواب وندب الخبراء وإمانية إصدار القضاة قرارات متعلقة بالإثبات.

بالإضافة إل ذلك، تضمنت التعديلات منح المحمة والقاض المنتدب والقاض المشرف عل متب إدارة الدعوى
صلاحية منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بموضوع الدعوى، أو يقصد منها المماطلة أو مخالفتها النظام
العام أو الآداب العامة، وتسهيل إجراءات ندب الخبراء وتقصير مواعيد عملهم بقدر الإمان بما يزيل أي عوائق كشف

.عنها الواقع الفعل
وف ضوء الجهود الحومية لتوفير بيئة آمنة ومستدامة لممارسة الأعمال والمعاملات، وضمان الاستخدام الأمثل

للتنولوجيا الحديثة والمعاملات الإلترونية ف تسيير هذه الأعمال تضمنت تعديلات المرسوم بقانون اتحادي المتعلقة
بتنظيم مهنة الاتب العدل تبسيط القيود ف إجراءات الإثبات وتسهيلها لافة الأطراف، بحيث تفل إمانية استخدام

التعاملات الإلترونية والتنولوجيا الحديثة ف كافة الإجراءات الت يمارسها الاتب العدل.
وتضمنت التعديلات أحام تقديم المحررات والتحقق من الهوية والقيد والحضور والتوقيع واستيفاء الرسوم والإعلان

إذا تمت كلياً أو جزئياً من خلال وسائل تقنية المعلومات، ومنح وزير العدل إصدار القرارات اللازمة بشأن استخدام
وسائل تقنية المعلومات ف أعمال الاتب العدل.

كما تضمنت التعديلات أن يون للتوقيع الإلترون والمستند الإلترون الموثق ذات الحجية المقررة للتّوقيع أو
للمحرر الرسم المنصوص عليها ف قانون الإثبات ف المعاملات المدنية والتجارية.

وبحسب التعديلات، تُنشأ وتُحفظ السجلات إلترونياً، وتون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطّلاع عليها أو
نسخها أو حذفها من النظام المعلومات الإلترون إلا بإذن من الوحدة الإدارية المختصة بالاتب العدل ف وزارة
العدل، عل أن تسري لوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة ف الدولة عل استخدام وسائل تقنية المعلومات

(المنصوص عليها ف هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.  (وام
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